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 المبحث الأول

 إشراف النیابة العامة على أعمال الضبطیة القضائیة

:و  

تتمثل علاقة مأموري الضبط القضائي بالنیابة العامة بعلاقة التابع بالمتبوع، فمأموري 

دف ضبط الجرائم والكشف عنها واستظهار الضبط القضائي في مباشرتهم لأعمالهم التي تسته

الحقیقة بشأنها، تتطلب أن تكون علاقتهم بالنیابة العامة علاقةً وثیقةً، وذلك بهدف التوصل إلى 

مرتكبي الجرائم، حتى یتسنى محاكمتهم وفقاً للقواعد القانونیة، مما یعد تطبیقاً للعدالة في مفهومها 

 .الضیق

القضائي للنیابة العامة، وعلاقتهم الوثیقة التي تربطهم وفي إطار تبعیة مأموري الضبط 

بها، فإن ذلك یتطلب من النیابة العامة ممارسة حقها في التوجیه بما تصدره من أوامر وتعلیمات 

لمأموري الضبط القضائي، ونقصد بسلطة التوجیه التي تتولاه النیابة العامة الأوامر والتعلیمات 

وري الضبط القضائي، مستخدمةً سلطتها في إرشادهم وتسییرهم والقرارات التي تصدرها لمأم

 للحیلولة دون ارتكاب الأخطاء.

وتحت إطار هذه السلطة فإن عضو النیابة العامة المختص یقع على عاتقه تقدیر مدى 

صحة وملاءمة الأعمال والإجراءات التي یقوم بها مأمور الضبط القضائي، مما یترتب على ذلك 

النیابة العامة في أن یأخذ ما تسفر عنه أعمال الضبطیة القضائیة بشكل كلي  أنه یجوز لعضو

لتحریك الدعوى الجنائیة، أو أن یأخذ بها بشكل جزئي، بحیث یتبعها بإجراءات أخرى أو أن 

 یعمل على تصحیح هذه الإجراءات بما یتفق مع القانون.

قضائیة، سیتم تقسیم هذا وللتعرف على إشراف النیابة العامة على أعمال الضبطیة ال

 المبحث إلى ثلاثة مطالب، وذلك على النحو التالي: 

 تبعیة الضبطیة القضائیة لإشراف النیابة العامة. :المطلب الأول      

 المطلب الثاني: قواعد تحریر محاضر الاستدلال ودور النیابة العامة في التعامل معها.      

 العامة في مراجعة أعمال مأمور الضبط القضائي وتأدیبه.   سلطة النیابة :المطلب الثالث      
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 المطلب الأول

 تبعیة الضبطیة القضائیة لإشراف النیابة العامة

تتعدد الجهات التي یتبع لها رجال الضبط القضائي، فمنهم من یتبع السلطة القضائیة، 

وامرها بحسب الأصل وبحكم والبعض الآخر یتبع السلطة التنفیذیة، ویخضعون لها، ویأتمرون بأ

وظائفهم، غیر أنهم مُنحوا صفة الضبط القضائي، إضافة لعملهم الأصیل، وهذا یفترض تبعیتهم 

أیضاً للسلطة القضائیة، وخضوعهم لإشراف النائب العام بالنسبة للمهام التي یمارسونها تبعاً لهذه 

یة ووظیفیة، ولكن یختلف نطاق الصفة، وبذلك یكون لرجال الضبط القضائي تبعیة مزدوجة، إدار 

 .(١) هذه التبعیة بحسب الجهة المشرفة على عملهم

والتبعیة الإداریة یُقصد بها حق الإشراف من الناحیة الإداریة، وتكون لدرجات التسلسل 

الإداریة العلیا، تبعاً لوظائفهم الأصلیة التي یقومون بمزاولتها، دون أن تكون لهم صفة الضبط 

لتالي فهم یخضعون لأوامر وتعلیمات رؤسائهم الإداریین، وهذه تختلف باختلاف القضائي، وبا

، فقد تكون وزارة الداخلیة بالنسبة لضباط الشرطة، وقد تكون وزارة (٢ الجهة التي یتبعون لها

 الصحة إذا كانوا من موظفي الضابطة الصحیة.

ائي، وبالتالي تبعیتهم أما التبعیة الوظیفیة فهي ناتجة عن اكتسابهم صفة الضبط القض

، أي یكون لهذه الجهات سلطة الرقابة والإشراف (٣)للجهات القضائیة، "وهذه التبعیة وظیفیة بحتة"

على كافة ما یقوم به رجال الضبط القضائي من إجراءات؛ بصفتهم هذه دون غیرها من 

اء، والتفتیش اختصاص وظیفتهم الأصلیة، فكل ما یدخل في أعمال البحث، والتحري، والاستقص

 المصرح لهم القیام بها، یخضع لرقابة وإشراف النائب العام.

في النظم القانونیة،  "وهناك أسلوبان متبعان بالنسبة لتنظیم تبعیة موظفي الضبط القضائي

فبعض القوانین أناطت تبعیة الضبط القضائي بجهة واحدة مستقلة تستأثر بالهیمنة والسیطرة 

ل في القانون الإنجلیزي، بینما اناطها البعض الآخر من القوانین تبعیة الرئاسیة، كما هو الحا

مزدوجة حسب طبیعة الوظائف المسندة إلى مأمور الضبط القضائي، كما هو الحال في القانون 

   .(٤)الفرنسي والقوانین التي أخذت عنه" 

                                                           

لجنائي "دراسة مقارنة"، المرجع د. یاسر حسن كلزي: حقوق الإنسان في مواجهة سلطات الضبط ا )١(

 .٧٧-٧٦السابق، ص

  .٨٢) د. إبراهیم حامد طنطاوي: سلطات مأمور الضبط القضائي، المرجع السابق، ص٢(

 .٥٧٥م، المرجع السابق، ص١٩٨٠) د. أحمد فتحي سرور: الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، ٣(

، ١٩٨٦ر الضبط، المرجع السابق، الطبعة الأولى، ) د. محمد عودة الجبور: الاختصاص القضائي لمأمو ٤(

 .١٠٨ص 
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مستقلة وهي "وفي القانون الإنجلیزي باعتباره أناط تبعیة الضبط القضائي بجهة واحدة 

هیئة البولیس فإنها ترتبط بوزارة الداخلیة بصفة عامة ومع وجود النائب العام والمدعي العام إلا 

أنهما لا یملكان أي إشراف أو توجیه للبولیس سواء على أعمالهم القضائیة أم غیرها، بل أن وزارة 

ت دوریة مفسرة ومبینة لأسلوب الداخلیة تراقب كلتا الوظیفتین الإداریة والقضائیة وتنظمها بمنشورا

الممارسة العملیة، والرقابة المباشرة هي للرئیس المباشر في موقع العمل وعن طریق التسلسل 

شأنهم شأن البولیس في كندا حیث لا  (١)الوظیفي بتدرج الترتیب إلى أن یصل إلى وزیر الداخلیة 

یمارس أیة رقابة فعالة على  یتصل المدعي العام بالقضیة إلا بعد اتصال القاضي بها، ولا

 .(٢)البولیس وكل ما یقدمه لهم استشارات قانونیة لیس إلا" 

) من قانون الإجراءات الجنائیة على أن" یكون ٢٢ففي التشریع المصري تنص المادة (

مأمورو الضبط القضائي تابعین للنائب العام وخاضعین لإشرافه فیما یتعلق بأعمال وظائفهم". 

ام أن یطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته، "وللنائب الع

أو تقصیر في عمله، وله أن یطلب رفع الدعوى التأدیبیة علیه، وهذا كله لا یمنع من رفع 

الدعوى الجنائیة". ویمارس وكلاء النیابة العامة مهمة الاشراف على مأموري الضبط القضائي 

 .(٣)اختصاصه القانوني  نیابة كل في دائرة

وقد ذهب قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي لدولة الامارات العربیة المتحدة في ذات 

) منه، إلى أن مأموري الضبط القضائي تابعون ٣١،٣٢الاتجاه والصیاغة في نص المادتین (

صي الجرائم، للنائب العام وخاضعون لإشرافه، وذلك فیما یتعلق بأعمال وظائفهم المتعلقة بتق

والبحث عن مرتكبیها، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقیق. " وللنائب العام أن یطلب إلى 

الجهة المختصة التي یتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره إذا وقعت منه مخالفة 

إخلال في  لواجباته أو قصر في عمله وله أن یطلب رفع الدعوى التأدیبیة علیه، وذلك كله بغیر

 .(٤)رفع الدعوى الجزائیة" 

ومن هذه النصوص یتبین أن النیابة العامة تمارس حقها في الاشراف على مأموري 

الضبط القضائي، بحیث تكفل مشروعیة الأعمال التي یقومون بها، وهذا لا یكون إلا عن طریق 

 .(٥)ائي التأكد من الضمانات والشكلیات التي نص علیها الدستور والتشریع الاجر 

                                                           

(1) Police Act, 1964 Part II S.28,30.    
(2) Brian R. Grosman; '"The Prosecutor'' 1969,P.20.      

  ) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري.٢٣) المادة (٣(

 تي.) من قانون الإجراءات الجزائیة الامارا٣٣و٣٢) المادة (٤(

 .١٢٧، ص ١٩٧٧،) د. أحمد فتحي سرور: الشرعیة الإجرائیة الجنائیة، دار النهضة العربیة٥(
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ویتمثل جوهر الاشراف، فیما تصدره النیابة العامة من أوامر وتعلیمات وقرارات لمأموري 

 الضبط القضائي، والذین هم في ذات الوقت مأموري ضبط إداري.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإشراف القضائي هو بحضور إشراف فني على أعمال 

أما الإشراف الإداري فیظل للجهات التي ینتمون مأموري الضبط القضائي المتعلقة بوظیفتهم، 

إلیها، فهم تابعون إداریاً لرئاساتهم الإداریة، ویكون لرجال النیابة العامة حق الإشراف ومساءلتهم 

 فقط عما یقع منهم من إخلال أو إهمال في أداء أعمال الضبط القضائي.

فراد الضبط القضائي وأفراد ولعل هذه النتیجة هي المناداة بضرورة الفصل الكامل بین أ

الضبط الإداري، تأسیساً على أن أفراد الضبط القضائي یتبعون سلطة التحقیق فهم بهذه الصفة 

جزء من العدالة ویلحقون بها، ومادام عملهم یتصل بالتحقیق فإنه یجب فصل سلطتهم عن 

هم والإشراف علیهم وظائف الشرطة الإداریة، ویعهد بذلك إلى سلطة قضائیة صرفه، فیكون تعیین

لوزارة العدل باعتبارها الجهة المختصة بشؤون رجال السلطة القضائیة فتضمن لأعضاء الضبطیة 

 القضائیة الاستقلال عن السلطة التنفیذیة وعدم التأثر بانتمائهم للسلطات الأخرى.

ئیة، ولا شك أن هذا الاتجاه جدیر بالتأیید حتى تتوافر الضمانات لأعضاء الضبطیة القضا

حیث لم یرد في التشریع الإجرائي ما یشیر إلى توفیر ضمانات لهم خلاف ما یستمرون من 

وظائفهم الأصلیة من ضمانات یتساوون فیها مع غیرهم ممن لا یحمل على كاهله عبء 

 الضبطیة القضائیة.

أما في القانون الفرنسي فإن الأمر مختلف جداً، حیث أنه یعد من التشریعات التي تسند 

 الرقابة القضائیة على أعمال مأموري الضبط القضائي إلى جهتین قضائیتین.

) من قانون الإجراءات الجنائیة على أن "الضبط ١٢وهذا واضح من نص المادة (

) على أن "یخضع ١٣القضائي یباشر تحت إدارة مدعي الجمهوریة "، وكذلك نص المادة (

 لمتابعة النائب العام ورقابة غرفة التحقیق ".الضبط القضائي في دائرة كل محكمة استئنافیة 

الفقرة الثانیة من  ١٥م في المادة  ٢٠٠٠) لسنة ٥١٦"وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم (

قانون الإجراءات الجنائیة قد أضاف نصاً عاماً بشأن تدعیم قرینة البراءة، ألا وهو خضوع رجال 

ء تحقیق إداري معهم یتعلق بسلوكهم أثناء مباشرة الضبط القضائي لرقابة وزارة العدل عند إجرا

أعمال الضبط القضائي؛ حیث تتعاون الإدارة العامة لتفتیش الإدارات القضائیة مع جهة التحقیق 

 .(١)المختصة، ویمكن لوزیر العدل أن یأمر بالتحقیقات التي یدیرها أحد رجال القضاء"

                                                           

) أنظر د. رفعت رشوان: نطاق السلطة الشرطیة في مجال الضبط القضائي، الجزء الأول، إصدارات أكادیمیة ١(

 : . وأنظر أیضاً ٣٤ص  ،٢٠١٧-٢٠١٦العلوم الشرطیة، شرطة الشارقة، مكتبة الشارقة، 

- PRADEL: les recherches D' identite et la. Poursuite des delits flagrants depuis la 
loi du 10 juin 1983,.Recueil dalloz 1984, chron75.  
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في - عدا أعضاء النیابة العامة- بناء على ما تقدم یتضح أن أعضاء الضبط القضائي

التشریع المصري والتشریع الاماراتي لا یعتبرون من رجال القضاء، إنما هم من رجال السلطة 

التنفیذیة تابعین لوزارتهم أو لإدارتهم ویخضعون لرؤسائهم، إلاّ أنهم بحكم قیامهم بأعمال الضبط 

  .(١)فیما یتعلق بهذه الأعمال القضائي، فإنهم یتبعون النائب العام، ویخضعون لإشرافه 

ولا شك أن الحكمة التي من أجلها جعل المشرع مأموري الضبط القضائي خاضعین 

لإشراف النائب العام، تتمثل في أن الأعمال التي یباشرها هؤلاء المأمورین تدخل في عناصر 

یة، أو عدم التقدیر القضائي، والتي على ضوئه تتولى النیابة العامة تحریك الدعوى الجنائ

 . ونوضح ذلك على النحو التالي: (٢) تحریكها وحفظ الأوراق

 أولاً: تحریك الدعوى الجزائیة: 

) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أنه:" إذا رأت النیابة ٦٣/١نصت المادة (

ي جُمعت العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات الت

) ١١٨تكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة الجزائیة المختصة". وكذلك نصت المادة (

مكرراً من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي على أنه: "إذا رأت النیابة العامة في مواد الجنح 

لمتهم والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جُمعت تكلف ا

بالحضور مباشرةً أمام المحكمة الجزائیة المختصة، وإذا رأت أنه لا محل للسیر في الدعوى تأمر 

، ویتضح من هذه النصوص أن تصرف النیابة العامة في محضر الاستدلال بتحریك (٣)بحفظها"

الحالة الدعوى الجزائیة یختلف ما إذا كانت الجریمة من الجنح والمخالفات أم من الجنایات، ففي 

الأولى یجوز للنیابة العامة أن ترسل الدعوى مباشرة في حوزة قضاء الحكم عن طریق تكلیف 

المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة، دون حاجة إلى إجراء التحقیق الابتدائي، أما إذا كانت 

م بالحضور الجریمة من نوع الجنایة فلا تستطیع النیابة إذا ما رأت تحریك الدعوى أن تكلف المته

                                                                                                                                                                      

- Diet: les controlees d' identite et l'orde public these Montpellie,1988, p25 et s.= 
-  Le porgne: le controle des actes des agents de police judiciaire revue de science 
criminelle et de droit penal compare, 1987, p407. 

- Lemonde: police ET justice, these Lyon 1975, p.142 ET s. 

د. عوض محمد عوض: "المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة"، دار المطبوعات الجامعیة،  )١(

 .٢٦٦، الإسكندریة، ص١٩٩٩

 - ١٤٤) د. عبداالله ماجد العكایلة: الاختصاصات القانونیة لمأمور الضبط القضائي، المرجع السابق، ص٢(

١٤٥ . 

) مكرراً من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي، تم إضافة المادة بموجب القانون الاتحادي ١١٨) المادة (٣(

 .٢٠٠٥) لسنة ٢٩رقم (
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مباشرة أمام المحكمة المختصة، وإنما لابد من إجراء التحقیق الابتدائي، وهذا یعنى أن التحقیق 

 الابتدائي هو إلزامي في الجنایات وجوازي في مواد الجنح والمخالفات.

ویترتب على دخول الدعوى في حوزة قضاء الحكم غل ید النیابة العامة بالنسبة للدعوى، 

 ذلك أن تجرى بشأنها تحقیقاً سواء بنفسها أم عن طریق مأموري الضبط القضائي.فلا تملك بعد 

) من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي على أنه: "إذا رأت ١٢٠كما نصت المادة (

النیابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافیة أحالت الدعوى إلى 

) من قانون الإجراءات الجزائیة ١٢٦. كما أكدت المادة ((١)تصة بنظرها"المحكمة الجزائیة المخ

الإماراتي على أنه: "عندما تصدر النیابة العامة أمراً بالإحالة إلى المحكمة الجزائیة تكلف كلاً 

من المتهم والمدعي بالحقوق المدنیة والمسئول عنها أن یقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذین 

شهادتهم أمام المحكمة مع بیان أسمائهم ومحال إقامتهم. وتضع النیابة العامة قائمة  یطلب سماع

بشهودها وبالشهود المُشار إلیهم في الفقرة السابقة، وتعلن هذه القائمة للمتهم وللشهود المدرجین 

 .(٢)بها"

 ثانیاً: حفظ الأوراق: 

على أنه: "للنیابة العامة بعد  ) من قانون الإجراءات الجزائیة الاماراتي١١٨نصت المادة (

التحقیق الذي أجرته أن تصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم 

یكن محبوساً لسبب آخر. ولا یكون صدور الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنایات إلا من 

اً إلا بعد مصادقة النائب العام علیه. ویبین رئیس النیابة العامة أو من یقوم مقامه، ولا یكون نافذ

بالأمر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل میلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسیته وبیان الواقعة المنسوبة 

 .(٣)إلیه ووصفها القانوني..."

اكتفى المشرع الإماراتي بالنص على تصرف النیابة العامة في محضر جمع الاستدلالات 

وى الجزائیة، وبمفهوم المخالفة إذا رأت النیابة العامة أن الدعوى غیر صالحة وذلك بتحریك الدع

 لإقامتها فإنها تأمر بحفظ الأوراق.

والأمر بحفظ الأوراق یستند إلى أسباب عدیدة، بأن تكون الدعوى غیر صالحة لإقامتها، 

أو موانع وهي تكون كذلك إذا وجد سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولیة 

العقاب، أو إذا كانت الدعوى الجزائیة قد انقضت بسبب من أسباب الانقضاء، أو لأن الجریمة 

تستلزم لتحریكها تقدیم شكوى أو طلب أو إذن ولم یتم ذلك، أو أن یكون الفاعل مجهول، أو تكون 

                                                           

 ) من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي. ١٢٠( المادة )١(

 ) من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي.١٢٦المادة ( )٢(

 ) من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي.١١٨) المادة (٣(
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ن یكون الاعتداء الدلائل غیر كافیة، أو أن ترى النیابة العامة أن تحفظ الأوراق لعدم الأهمیة (كأ

 یسیراً).

 (٢)والفرنسي  (١)وفیما یتعلق بالطبیعة القانونیة للأمر بحفظ الأوراق، یجمع الفقه المصري 

على أن الأمر یحفظ الأوراق یعتبر قراراً إداریاً مجرداَ من أي قیمة قضائیة؛ لأنه یصدر من 

ستدلالات (سلطة استدلال) لا النیابة العامة بوصفها السلطة الإداریة التي تهیمن على جمع الا

بوصفها سلطة تحقیق، كما أنه یصدر دون أن تكون الدعوى الجنائیة قد حركت بإجراء من 

إجراءات التحقیق، ویترتب على هذا التكییف أن هذا القرار لا یلزم النیابة العامة ولها أن تعدل 

 ته.عنه بلا قید أو شرط قبل انقضاء الدعوى الجزائیة نظراً لعدم حجی

ویترتب على صدور الأمر بحفظ الأوراق صرف النظر مؤقتاً عن الدعوى الجزائیة إذا كان 

أمر الحفظ مستنداً إلى سبب من الأسباب الموضوعیة، مثل الحفظ لعدم كفایة الأدلة أو لعدم 

معرفة الفاعل، أما إذا كان أمر الحفظ مستنداً إلى سبب من الأسباب القانونیة مثل انقضاء 

ى الجزائیة لأي سبب من أسباب الانقضاء أو لوجود سبب إباحة فلا یجوز في هذه الحالة الدعو 

 .(٣)رفع الدعوى الجزائیة مطلقاً 

) من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي على أنه: ٨٥وقد أكدت الفقرة الأولى المادة (

عضو النیابة العامة  "یجب عند صدور أمر بالحفظ أو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أن یفصل

 .(٤)في مصیر الأشیاء المضبوطة"

    

                                                           

) د. محمد عید الغریب: الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الأحوال العادیة والاستثنائیة، المرجع ١(

 .٥١، ص٢٠٠٣ابق، طبعة الس

(2)Merle et vitu: op.cit.no 1096-p.344.  Stefani, Levasseur,et bouloc op .cit, 
No.470,p.586. 

) أنظر د. محمد عید الغریب: الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الأحوال العادیة والاستثنائیة، المرجع ٣(

 وما بعدها. ٥٣السابق، 

 ) من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي.٨٥المادة (الفقرة الأولى من  )٤(
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 المطلب الثاني

  قواعد تحریر محاضر الاستدلال ودور النیابة العامة

 في التعامل معها

 تمهید وتقسم:

إن مأمور الضبط القضائي یقوم بجمع الاستدلال والتحري لضبط مرتكبي الجریمة، وفي 

ي البلاغات والشكوى، فیتعین علیه فهم القواعد أغلب الأحیان تكون الشرطة هي التي تتلق

القانونیة الواجب اتباعها عند مباشرة أعماله، وكیفیة الحفاظ على الآثار المتخلفة في مسرح 

الجریمة وإثبات جمیع ما شاهدت من آثار في محاضر ترسل إلى جهة الاختصاص بعد الانتهاء 

التسجیل الإلكتروني الذي یحوي جمیع  ، ومحضر الاستدلال هو مجموعة الأوراق أو(١)منها

إجراءات الاستدلال عن الفعل الإجرامي، فكل إجراء أو عمل یقوم به مأمور الضبط القضائي 

بصدد التحري والبحث لابد وأن یدونه فیما یُسمى بمحضر الاستدلال، وقد یتكون محضر 

تیش والمعاینة الاستدلال من عدة محاضر، فإلى جانب المحضر الرئیسي نجد محضر التف

والضبط وموجز البلاغ والمرفقات والرسم التوضیحي لمسرح الحادث حینما یجري كل منهما 

 .(٢) مستقلاً 

ویعتبر هذا المحضر المحرر الذي یثبت فیه موظف عمومي شهادته والأعمال التي تمت 

قتضاها في حضوره أو تلك التي باشرها بنفسه، ومن ثم فهو الشهادة المكتوبة التي یسجل بم

المحقق ورجل السلطة العامة ما شاهده من وقائع وما اتخذه بشأنها من إجراءات وما توصل إلیه 

من نتائج، كما أنه الدلیل على صحة الإجراءات التي یطلبها القانون، ومن ثم ینبغي أن یتضمن 

 كافة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط. 

لال ودور النیابة العامة في التعامل معها، سیتم قواعد تحریر محاضر الاستد وللتعرف على

 تقسیم هذا المطلب إلى الفروع التالیة:

 القواعد الشكلیة في محاضر جمع الاستدلال. :الفرع الأول   

 القواعد الموضوعیة في محاضر جمع الاستدلال. :الفرع الثاني   

 القواعد الفنیة في محاضر جمع الاستدلال.  :الفرع الثالث   

 دور النیابة العامة في التعامل مع محاضر الاستدلال.  :الفرع الرابع   

   

                                                           

د. نواف وبدان الجشعمي: الطرق الاحترافیة في كتابة المحاضر الشرطیة، الطبعة الأولى، مركز بحوث  )١(

 .٧٠م، ص٢٠١٠شرطة الشارقة، 

یة، المجلد د. حسن صادق المرصفاوي: الجوانب العلمیة في التحقیق الجنائي، المجلة الجنائیة القوم )٢(

 .٤٥٩م، ص١٩٦٨الحادي عشر، القاهرة، 
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 الفرع الأول

  (١) القواعد الشكلیة في محضر جمع الاستدلال

إن عمل مأمور الضبط القضائي له خصوصیة لما ینطوي علیه من مساس بالحقوق  

مأمور الضبط  الشخصیة، وكذلك فإن الدعوى الجزائیة تقوم على الإجراءات التي یتخذها

القضائي، فهي مرحلة ذات خصوصیة وأهمیة بالغة الخطورة على الفرد والمجتمع، لذا نص 

المشرع على قواعد یجب على مأمور الضبط القضائي إتباعها عند قیامه بتحریر محاضر جمع 

ء الاستدلال، وعدم اتباع تلك القواعد قد یؤدي إلى بطلان الإجراءات بما ینعكس سلباً على أدا

مأموري الضبط القضائي، لذا سنسعى من خلال هذا الفرع إلى عرض القواعد الشكلیة الواجب 

 اتباعها عند تحریر محضر الاستدلال، وهذه القواعد هي:

 أولاً: كتابة المحاضر باللغة العربیة والتوقیع علیها:

الأوراق  یجب أن تحرر الأوراق الرسمیة باللغة العربیة، ولما كان محضر الاستدلال من

الرسمیة، فقد وجب تحریره باللغة العربیة باعتبارها اللغة الرسمیة للدولة، حیث نص دستور دولة 

) بأن اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة، وعلیه نص كذلك ٧الإمارات العربیة المتحدة المادة رقم (

ائي أن یثبت جمیع ) على أن "على مأمور الضبط القض٣٦قانون الإجراءات الجزائیة في المادة (

الإجراءات التي یقوم بها في محاضر موقع علیها منه یبین فیها الوقت واتخاذ الإجراءات ومكان 

 الحصول، وكذلك توقیع المبلغ والشهود والمتهم والخبراء الذین تم استدعاؤهم والمترجم".

وهي عدم  والأصل في أن یتم تحریر المحاضر باللغة العربیة، ولكن تظل هناك مشكلة ألا

معرفة الكثیر من المقیمین على أرض الدولة للغة العربیة، وهو أمر یستدعي الوقوف علیه لأنه 

من غیر المتصور أن یقوم شخص بالدفاع عن نفسه وهو لا یجید اللغة التي یتم التخاطب بها 

معه، وهذا یضیق من حقوق المشتبه به ویفوت علیه الفرصة في عدم التمكن من الدفع عن 

فسه، وعلیه یتعین على مأمور الضبط القضائي الاستعانة بمترجم لتمكین المتشبه به من الدفاع ن

 عن نفسه فقد یكون بریئاً من الجریمة التي یتم جمع الاستدلال حولها.

وفي ذات السیاق حكمت المحكمة الاتحادیة العُلیا ببطلان الإجراءات المترتبة على عدم 

رفة المتهم بأسباب الحكم الذي بني علیها وكل حكم بالإدانة یجب أن الاستعانة بمترجم، وعدم مع

یتضمن بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فیها، وأن یشیر إلى نص القانون 

الذي حكم بموجبه، وأنه إذا كان المتهم یجهل اللغة العربیة فعلي عضو النیابة العامة أن یستعین 

الیمین بأن یؤدي مهمته بأمانة وصدق، فسؤال المتهم الأجنبي الذي لا  بمترجم بعد أن یحلف

                                                           

) أنظر عبداالله محمد علي الملیح: صحة الإجراءات الجزائیة وأثرها في مواجهة الجریمة، رسالة ماجستیر، ١(

 . ٤٢-٣٤، ص ٢٠١٥أكادیمیة شرطة دبي، 
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یعرف اللغة العربیة بمحضر الاستدلالات الذي أقام الحكم المطعون فیه إدانته على أساسها دون 

 .(١)الاستعانة بمترجم لأخذ أقواله، یؤدي إلى الحكم بالبطلان

الاستدلال الاستعانة بمترجم وإن  ویرى الباحث أنه یجب على القائم بتدوین محضر جمع

كان یجید اللغة التي یتحدث بها المتهم، ویرجع ذلك إلى عدة أمور: الأول منها أنه من الصعوبة 

بمكان الاستماع إلى الشخص المتحدث، وبخاصة أن هذا الشخص یتحدث للدفاع عن نفسه 

مر الآخر هو أنه من حقوق ویبین البراهین والحجج لیدرأ عن نفسه نسبة الفعل الإجرامي، والأ

المتهم أن یكون مأمور الضبط القضائي القائم بتدوین محضر جمع الاستدلال یقظاً في كتابة 

المحضر حتى لا تضیع معلومة أراد المشتبه به أن تكتب بالمحضر، والأمر الثالث یصعب فهم 

لأم للقائم بجمع خفایا اللغات واللهجات المختلفة كون تلك اللغة أو اللهجة لیست اللغة ا

 الاستدلال.

) ٦٦وهذا الذي نقول به یفهم من نصوص قانون الإجراءات الجنائیة؛ حیث نصت المادة (

على أن "یصطحب عضو النیابة العامة في جمیع إجراءات التحقیق التي یباشرها أحد كتاب 

فالعلة من  النیابة العامة ویجوز له عند الضرورة أن یكلف غیره بذلك بعد تحلیفه الیمین"؛

اصطحاب عضو النیابة العامة للكاتب ضمانة للمتهم حتى یتم تدوین أقواله بالصورة الصحیحة، 

وكذلك عند قیام عضو النیابة العامة أو المترجم بالتلفظ أمام المشتبه به یجعل المشتبه به أكثر 

 اطمئناناً إلى إجراءات جمع الاستدلال.

مع الاستدلال أن یستعین بغیره من زملائه؛ إذ فیجب على مأمور الضبط القضائي عند ج

لا یتصور أن یقوم مأمورو الضبط القضائي العاملون بمراكز الشرطة بدور المحقق والمترجم في 

آنٍ واحد، ولا یجوز له أن یقوم بتحلیف المتهم الیمین؛ لأن ذلك من اختصاص سلطة التحقیق 

) من قانون الإجراءات الجزائیة، وفي حالة إجادة ٦٦وهي النیابة العامة مثلما أوردنا في المادة (

المتهم للغة العربیة ینبغي كتابة ذلك في محضر الاستدلال حتى لا یدعى أمام جهة التحقیق 

 بعدم معرفته باللغة العربیة.

وإذا كان یحدث في كثیر من الأحیان صعوبة تواجد مترجم لبعض الجنسیات، فإنه یتعین 

ي ومرؤوسیه مراعاة حال الشخص، فإذا كان متهماً في قضیة ما على مأمور الضبط القضائ

وجب علیه الاستعانة بمترجم، فقد یكون المتهم بریئاً من الجرم ولا یستطیع الدفاع عن نفسه لعدم 

تحدث المتهم بغیر لغته الأم، وبذلك یتم التعدي على حریته سواء أكان بالتوقیف أم بإجراء 

                                                           

رة من ق شرعي، مجموعة الأحكام الصاد ٢٢لسنة  ٣٦٠، الطعن رقم ٢٠٠١سبتمبر سنة  ٨) جلسة ١(

الدائرة الجزائیة الشرعیة مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الأولى، العدد الثاني، 

 .٥٥٣-٥٥٢م، ص ٢٠٠٢
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یتعین على مأموري الضبط القضائي أن یسعوا جاهدین لنصرة المظلوم  الكفالة القانونیة له، لذلك

 .(١) وإبراز الحقیقة، فعملهم هو إحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلوم

 ثانیاً: الدقة والترتیب ووضوح العبارات:

الدقة هي الالتزام بالحقائق، ومصادرها من أقوال أو ما تم مشاهدته بمسرح الجریمة 

، وتقتضي الدقة التأكد من صحة البیانات والمعلومات من الأشخاص (٢) اقع الأمروالاستنتاج الو 

 .(٣) سواء أكانوا جناة أم مجني علیهم أم شهوداً حتى لا تتم إدانة شخص بريء

ویرى الباحث أنه قد یقوم بعض القائمین على جمع الاستدلال بعدم الترتیب عند سؤال 

یؤدي إلى عدم الدقة في جمع المعلومات لأنه عندما یتم الجاني والمجني علیه والشهود، وهذا 

طلب الاستیضاح من المجني علیه عن علاقته بالجاني ثم یطلب منه تحدید الوقت والتاریخ الذي 

تمت به الجریمة، ثم یقوم القائم بجمع الاستدلال بتوجیه بسؤال آخر إلى المجني علیه قبل أن 

ي إلى عدم الدقة والترتیب عند تدوین أقوال المجني علیه یجیب عن السؤال الأول، فمثل هذا یؤد

 أو حتى الشاهد أو الجاني.

فینبغي على القائم بجمع الاستدلال أن یكون المحضر مرتباً ومنسقاً، فیدون فیه الأسئلة 

مرتبة ومتسلسلة حسب الوقائع التي حدثت، دون أن یقاطع الشخص المتحدث أو الانتقال إلى 

لق بالسرد، فالترتیب والدقة عند جمع الأدلة سواء أكان عند صیاغة تقریر سؤال آخر لا یتع

معاینة مسرح الحادث أم حتى الإفادة، إذ ینبغي أن تكون واضحة ومرتبة فیبدأ بوصف المكان 

من الخارج والمحیط المكاني المسرح الجریمة، ومن ثم یصف مسرح الجریمة من الداخل، وكمثال 

غرفة وصالة  -داخلي للشقة بأن یذكر رقم الشقة ومن ثم مكوناتها على ذلك یذكر الوصف ال

والحجم التقدیري وإن أمكن الحجم الفعلي لمساحة مسرح الحادث، ومن ثم یبدأ  - وحمام ومطبخ 

 بوصف الصالة ومحتویاتها، وبعدها یذكر الآثار المتخلفة بها، وهكذا حتى ینهي تقریره.

أموري الضبط القضائي عدم مراعاة الدقة، فمثلاً ومن ضمن المعوقات التي قد تواجه م

نجد أن بعض القائمین على جمع الاستدلال لا یقومون بكتابة اسم المفتشة المناوبة في محضر 

جمع الاستدلال عند كتابة محضر الاستدلال وخاصة في قضایا الدعارة أو الزنا أو تناول مسكر 

لحالة یصعب على عضو النیابة العامة معرفة أو مخدر أو أحد المؤثرات العقلیة، وفي هذه ا

 المفتشة التي قامت بإجراء التفتیش أو حتى الحضور عند تدوین الأقوال.

                                                           

 .٣٠م، ص١٩٩٧) د. فریدون محمد نجیب: كتابة التقاریر الشرطیة، مركز بحوث الشرطة، دبي، ١(

ة التقاریر الشرطیة، مركز بحوث الشرطة، شرطة ) د. ممدوح عبد الحمید عبد المطلب: الأسس العامة لكتاب٢(

 .٢٠م، ص١٩٩٩الشارقة، 

 .٣٥) د. فریدون محمد نجیب، المرجع السابق، ص٣(



٤٥٣ 
 

والهدف من الدقة في كتابة محضر الاستدلال وتدوین أقوال أطراف البلاغ هو التوضیح 

الطرف الآخر،  للنیابة العامة لأقوال أطراف القضیة؛ لأن الأقوال قد تدین أحد الأطراف وتبري

فعلى القائم بجمع الاستدلال أن یدون الأقوال وفق الصورة التي قیلت بها لأن إثباتها بصیغة أو 

أسلوب مخالف قد یؤدي إلى اختلاف المعنى المقصود فیها، فقد یقوم بعض القائمین على جمع 

ع الحال بعیدة الاستدلال بتدوین أقوال الشخص بالصورة التي یراها أو فهمها هو، وهي في واق

 كل البعد عن الحقیقة وهو ما یشكك في صحة الأقوال التي تم تدوینها.

 ثالثاً: عناصر محضر الاستدلال:

الغلاف: وهو الغلاف الخارجي الذي یحتوي على محضر الاستدلال، في أغلب الأحیان -١

یر والمحاضر یحال محضر الاستدلال إلى النیابة العامة بواسطة مغلف یحتوي على جمیع التقار 

الموقع من قبل مأمور الضبط القضائي والخبراء وأطراف البلاغ، ومن خلال الغلاف یمكن 

التعرف إلى بیانات التقریر الأساسیة من الغلاف من دون الحاجة لفتح التقریر، بمعنى أنك 

یمكنك معرفة موضوع التقریر واسم الشخص أو الجهة التي قامت بإعداد التقریر، وتاریخ 

 .(١) اره أو إعدادهإصد

صفحة العنوان: صفحة العنوان هي أول صفحة من صفحات محضر الاستدلال، وعند -٢

إعداد صفحة العنوان لابد أن تحتوي على: عنوان التقریر، واسم معد التقریر، ووظیفة معد 

 .(٢) التقریر واسم المنظمة التي صدر منها هذا التقریر، وتاریخ إصدار التقریر

الملخص كما هو واضح من الاسم هو ملخص لما یحتویه محضر جمع الملخص: -٣

الاستدلال، وللملخص وظیفتان: أولاً: أن یعلم عضو النیابة العامة والقاضي الجریمة الماثلة 

أمامه. ثانیاً: أن یعرف عضو النیابة العامة والقاضي المعلومات الأساسیة جدا في محضر 

ووقت وتاریخ ومنطقة الجریمة، وما تم من إجراءات من قبل الاستدلال مثل طبیعة أطراف البلاغ 

 مأمور الضبط القضائي.

یوضع في صفحة الرئیسیة - كما هو وارد في النظام الجنائي - والملخص أو موجز البلاغ 

لمحضر الاستدلال، لأن هذا یساعد عضو النیابة العامة والقاضي على الاطلاع على المحضر 

د یقوم مأمور الضبط القضائي بكتابة مبالغ بها في موجز البلاغ تؤثراً سریعاً، وفي واقع الأمر ق

سلباً على عضو النیابة العامة والقاضي مما قد یضطرهم إلى ترك الكثیر من المعلومات الهامة، 

 أو أن موجز البلاغ یكون قاصرة على معلومات لا تعكس حجم وخطورة الجریمة المرتكبة.

                                                           

م، ١٩٩٩) د. نادر أحمد أبو شیخة، كتابة التقاریر، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ١(

 .١٠٣ص

اكم الشرطة في القیادة العامة لشرطة أبو ظبي، د. محمد خمیس الشحي و د. محمد قدري حسن: مح )٢(

 .٤٦م، ص٢٠٠٩مركز البحوث والدراسات الأمنیة أبو ظبي، 
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 الفرع الثاني

  ضوعیة القواعد المو 

 في محضر جمع الاستدلال 

تستلزم إجراءات البحث عن الحقیقة إعداد محاضر جمع الاستدلال تتسم بالموضوعیة، 

والتي یقوم بها مأمور الضبط القضائي بفحص الواقع ومعاینة مسرح الجریمة، ویتم محضر جمع 

ته، كما أن الاستدلال من حیث الموضوعیة من خلال صفة من یقوم بتحریره، وبیان اختصاصا

قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي یلزم مأمور الضبط القضائي بإثبات الآثار المادیة المتخلفة 

بمسرح الجریمة، وعلیه سنتناول في هذا الفرع القواعد الموضوعیة لمحاضر جمع الاستدلال، 

 وهي على البیان التالي:

 أولاً: إعداد تقریر الانتقال والمعاینة والتفتیش:

معاینة الجنائیة هي الفحص الدقیق ووصف المكان الذي ارتكبت فیه الجریمة بما یحویه ال

من أشیاء وأشخاص بهدف التعرف على كل أو بعض الحقائق الجوهریة التي یستهدفها التحقیق 

الجنائي واكتشاف ورفع ما تخلفه الجریمة من آثار جنائیة، وإثبات حالتها بالشكل الذي تركها 

، وهذا التقریر یعتبر عین جهة (١) ارتكاب الجریمة وذلك في كتابتها في تقریرالجاني عقب 

 التحقیق في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

إلا أنه ومع ذلك قد یواجه مأمور الضبط القضائي صعوبات عند معاینة مسرح الجریمة 

دلیلاً، وقد یكون في كتنوع الآثار المادیة المتخلفة في مسرح الجریمة، فقد یكون الأثر في جریمة 

جریمة أخرى قرینة، وتلعب خبرات الأشخاص القائمین بالمعاینة دوراً هاماً في ذلك فمن 

الأشخاص من هو حریص على الاستفادة القصوى من مسرح الجریمة؛ لأنه یعلم بأنه لن یرجع 

ائح إلیه مرة أخرى، وبعض القضایا وبخاصة التي تقع في مسرح جریمة مغلقة تكون فیها رو 

 كریهة كقضایا القتل والعثور على جثث متحللة.

وبالرجوع الى قانون الإجراءات الجزائیة یرى الباحث، أن القانون لم ینص على كیفیة 

إعداد تقریر معاینة لمسرح الجریمة، ولكن اكتفي بوضع الخطوط العامة لإعداد التقریر، حیث 

جزائیة الاتحادي، أنه: "لابد أن یتم إثبات ) من قانون الإجراءات ال٣٦نص على ذلك في المادة (

جمیع الإجراءات التي تمت على أن یبین وقت اتخاذها"، فعلى مأمور الضبط القضائي إثبات 

 جمیع ما شاهده والمعلومات التي توصل إلیها بالتقریر.

                                                           

م، ٢٠٠٧) د. مصطفى محمد الدعنیدي: الإثبات وخطة البحث في جرائم القتل، شركة ناس للطباعة، ١(

 .١١٧ص
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 ثانیاً: مصادر الآثار المادیة:

الاستدلال، حیث یتخلف إن للآثار المادیة أهمیة من الجانب الموضوعي لمحضر جمع 

في مسرح الحادث مادة قد تكون ذات أهمیة في كشف حقیقة معینة في حادث ما، فمسرح 

الجریمة من أكثر المواقع ثراءً بالأدلة والقرائن التي تؤدي إلى التوصل للجناة المجهولین، من 

لیه وتقدیمه إلى خلال ما یخلفونه من آثار قد تشیر إلى هویة المتهم، وتمكن من إلقاء القبض ع

  .(١) العدالة

وهذه المواد یطلق علیها آثار مادیة، وهي "المواد أو الأجسام التي توجد بمكان الحادث أو 

الأماكن المتصلة بمسرح الحادث ویمكن إدراكها بإحدى الحواس الخمس، فكل ما یعثر علیه في 

و بقع دم بمسرح الجریمة أو مسرح الحادث من مواد كالزجاج المتناثر من حطام زجاج المركبة أ

بصمات وغیرها تعد آثاراً مادیة، وهذه الآثار بعد إجراء الفحوص المخبریة لها من قبل الخبراء 

فإذا ما ثبت من نتائج  ،(٢)المختصین قد تصلح كعناصر للإثبات بما یؤدي إلى إظهار الحقیقة

حادث إذا ما أثبت أنها تعود التحلیل الفني بأنها تعود لشخص كالبصمات المرفوعة من مسرح ال

 .(٣)لشخص ما، هنا تتحول الآثار المادیة إلى دلیل مادي

"أثر منطبع في نفس أو في شيء أو متجسم في شيء ینم عن جریمة فالدلیل المادي هو: 

، (٤) وقعت في الماضي أو تقع في الحاضر، وعلى شخص معین تنتمي هذه الجریمة إلى سلوكه

شف وقوع السلوك الإجرامي ومدی نسبته إلى المتهم، أو تؤدي إلى براءة ویستعان به كوسیلة الك

 .(٥) ساحته منه

هناك عدة مصادر للآثار المادیة، یجب على القائمین بالبحث والتحري بالبحث بها وإثباتها 

 في محضر جمع الاستدلال، وهذه المصادر هي:

                                                           

الأولى، أكادیمیة شرطة دبي، دبي، د. عبد القادر ابراهیم خیاط: مبادئ علوم الأدلة الجنائیة، الطبعة  )١(

 .٤٦م، ص٢٠٠٩

 .١٣م، ص ٢٠٠٨د. محمد حماد مرهج الهیتي: الأدلة الجنائیة المادیة، مطابع شتات، المحلة الكبرى،  )٢(

د. سامي حارب المنذري: ماهیة مسرح الجریمة، موسوعة العلوم الجنائیة تقنیة الحصول على الآثار  )٣(

 .٩٥م، ص٢٠٠٧وث الشرطة الشارقة، والأدلة المادیة، مركز بح

) د. حسین عبد السلام جابر: التقریر الطبي بإصابة المجني علیه، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، ٤(

 .١٧٥م، ص٢٠٠٣

د. محمد حمدي السعید: الدلیل العلمي المستخلص من جسم الإنسان وأثره في الإثبات الجنائي، مجلة  )٥(

، وزارة الداخلیة بمملكة البحرین، المنامة، ٢٠١٢، السنة الخامسة، یولیو١٨دالأمن الفصلیة، العد

 .١٦ص
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الجریمة قد یخلف وراءه آثاراً  : الشخص المرتكب الجریمة، فعند تواجده بمسرحالجاني هو- ١

مادیة تدل علیه، لذا یتعین عند الانتقال لمسرح الجریمة المحافظة على الآثار المادیة وعدم 

لذا یتعین على رجال  ،(١)العبث بها لما قد یكون لها من دلالة في الكشف عن هویة الجاني

لمادیة والتحفظ علیها، وهذا ما الشرطة عند الانتقال إلى مسرح الجریمة المحافظة على الآثار ا

) "وعلیهم أن یتخذوا جمیع الوسائل ٣٥نص علیه قانون الإجراءات الاتحادي في المادة (

التحفظیة اللازمة للمحافظة على أدلة الجریمة"، فالجاني هو مصدر مهم للآثار المادیة لأنه یترك 

ي تتسم بالعنف والمقاومة من في الأغلب ما یدل على شخصیته، فمثلاً في جرائم الاغتصاب الت

قبل المجني علیها، فأثناء العراك قد یصاب الجاني فینزف دماً، وبعد أن یجهد ضحیته یقوم بترك 

 أثر آخر مثل السائل المنوي الذي یدل على هویة الجاني.

: الشخص الذي وقعت علیه الجریمة، وهو مصدر مهم للآثار المادیة، وتعد المجني علیه هو- ٢

مهمة في تحدید شخص المتهم، وهو الذي یقوم بالإبلاغ عن الجریمة والواقعة التي تعرض أقواله 

وقد یتعرض المجني علیه للاعتداء سواء أكان بأسلحة ناریة أم سلاح أبیض أم بواسطة  ،(٢)لها

أي آلة أخرى فینتج عنها إصابات قد تؤدي إلى الوفاة بمسرح الجریمة أو ینقل على إثرها إلى 

ى، لذا یتعین على رجال الدوریات بعد تقدیم الإسعافات الأولیة التحفظ على المجنى المستشف

علیه، فقد یتعرض للاعتداء من قبل الجاني للتخلص منه خوف افتضاح أمره، لذا یتم سؤال 

 المجني علیه عن الجاني إن سمحت حالته بذلك ووضع الحراسة.

ت الذي یشهد وقائع الجریمة ونعني بمسرح مسرح الجریمة هو الشاهد الصام مسرح الجریمة:- ٣

الجریمة: "هو المكان الذي تنبثق منه الأدلة المادیة"، وقد یختلف مسرح الجریمة من جریمة إلى 

ویمثل مسرح الجریمة المصدر الأهم من بین المصادر  ،(٣)أخرى وقد یكون واحداً أو عدة أماكن

وائه على الآثار المادیة الدالة على الجاني لرجال الشرطة والقائمین على جمع الاستدلال لاحت

والمجني علیه، لذا یتعین المحافظة على مسرح الجریمة وتدوین الملاحظات الأولى التي شاهدها 

مأمور الضبط القضائي لحین وصول الجهات الشرطیة المعنیة بالإجراءات المتعلقة بالجریمة، 

 ات تسلیمها للمركز المختص.وعلى رجال الدوریات بعد أن یرصدوا جمیع الملاحظ

یتمیز الحادث المروري بوجود عنصر  المركبة والمتسبب والمتضرر في الحادث المروري:- ٤

أساسي في وهو: المركبة. وقد عرفها قانون السیر والمرور الإماراتي بأنها: آلة میكانیكیة أو 

میكانیكیة أو بأیة وسیلة  دراجة عادیة أو ناریة أو عربة أو أي جهاز آخر یسیر على الطریق بقوة

                                                           

 .٥٦-٥٥د. سامي حارب المنذري: المرجع السابق، ص )١(

 .١٩٥م، ص٢٠٠٤) د. مصطفى محمد الدغیدي: التحریات والإثبات الجنائي، شركة ناس للطباعة، ٢(

موسوعة العلوم الجنائیة تقنیة الحصول على الآثار د. سامي حارب المنذري: ماهیة مسرح الجریمة،  )٣(

 .٩٥م، ص٢٠٠٧والأدلة المادیة، مركز بحوث الشرطة الشارقة، 
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أخرى ویشمل ذلك الجرار، وذلك لما تحمله من دلالات تدل على هویة المركبة التي تسببت في 

 .(١)الحادث من خلال معاینة الآثار المادیة المتخلفة على المركبات أطراف الحادث"

- روبات كذلك السائق سواء أكان متسبباً أم متضرراً فقد یكون السائق تحت تأثیر المش

الخمر أو إقدام السائق على ارتكاب المخالفات السابقة التي نص علیها القانون فیما -الكحولیة 

یتعلق بنظام النقاط السوداء وما یترتب علیها من عقوبات على السائق، لذا یتعین على رجال 

رار، كما الدوریات التحقق عند معاینة المركبة لإجراء تخطیط للحادث حالة المركبة وحجم الأض

یتخلف عن المركبة مواد سائبة مبعثرة كنتیجة للحادث مثل الأتربة وبعض السوائل وأجزاء من 

 حمولة المركبة.

 الفرع الثالث

  القواعد الفنیة في محضر جمع الاستدلال

محضر جمع الاستدلال یعتبر نتاج عمل مأمور الضبط القضائي، وفرصة حقیقیة 

وعي، فزاد الاهتمام العالمي بالجانب الفني لمحاضر جمع لاستثمار الجانب الشكلي والموض

الاستدلال، لإثبات الجریمة، والتعرف على مسرح الجریمة الحقیقي الذي ارتكبت فیه الجریمة، 

فتطور العمل الجنائي باعتماده على المختبرات الجنائیة والطب الشرعي في الاهتداء للجاني، 

في مسرح الجریمة، ودراسة الآثار المادیة المتخلفة  ومعرفة علاقته بالضحیة ودراسة سلوكه

 بمسرح الجریمة، واستصدار أمر الضبط والاحضار سیتسم بالجدیة والأدلة الدامغة.

فالجانب الفني مهم جداً لضمان صحة الإجراءات المتخذة، وهنا یأتي دور مأمور الضبط 

صحة نسبة هذه الأدلة  القضائي في عرض الأدلة بصورة فنیة صحیحة على القضاء، ومدى

للمتهم، فمحضر الاستدلال من الناحیة الفنیة له حجته عند القضاء ویترتب علیه إما براءة أو 

  .(٢) إدانة متهم

    

                                                           

 .٦٨-٦٦) د. محمد حماد مرهج الهیتي: المرجع السابق، ص ١(

 .٧٤) د. محمد حماد مرهج الهیتي: المرجع السابق، ص٢(
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والقواعد الفنیة التي یستلزم على مأمور الضبط القضائي كتابتها في محضر جمع  

 الاستدلال، هي:

 أولاً: إثبات وقوع الجریمة:

مة أن یكون الفعل غیر المشروع المرتكب معتبراً جریمة؛ إذ لا جریمة ولا لابد لقیام الجری

عقوبة إلا بنص، فالآثار المادیة المتخلفة بمسرح الجریمة قد تدل على وقوع الجریمة أم لا، فقد 

تقع جریمة ومن خلال النظرة الأولى یتخیل للمأمور الضبط القضائي أنه بصدد جریمة قتل ولكن 

  .(١) اء ورفع الآثار المادیة وفحصها یتضح خلاف ذلكبعد وصول الخبر 

الإلمام بمعرفة الفعل غیر -رجال الدوریات - لذا یتعین على مأمور الضبط القضائي 

المشروع الذي ارتكب، أي؛ نوع الجریمة، هل هي سرقة أو قتل أو انتحار أو تزویر ...إلخ، وهذه 

 الجریمة على من وقعت والبحث عن الشهود والقرائن.

 ثانیاً: التعرف على مسرح الجریمة الحقیقي:

تأتي أهمیة الآثار المادیة في تحدید نطاق مسرح الجریمة، وهل هو المكان الذي وقعت به 

الجریمة أم الجریمة وقعت في مكان آخر، فوضع الجثة والآلة المستعملة والأشیاء الأخرى 

فة بمسرح الجریمة كلها دلالات دالة على مكان الجریمة، فقد یعثر على جثة الضحیة المتخل

بمنطقة، ولكن الآثار المادیة لا تدل على أن الشخص قد قتل في هذا المكان، والذي یتضمن 

 عرض الحقائق وإجراءات جریمة قتل، واختلاف مسرح الجریمة.

   

                                                           

لى جثة لسیدة من الجنسیة الآسیویة داخل إحدى ومن الأمثلة الدالة على ذلك ورود بلاغ بالعثور ع) ١(

الشقق بمنطقة المریجة، وقد تم الانتقال وبمعاینة مسرح الحادث تبین وجود آثار للدماء متناثرة بجانب 

الجثة بشكل رشات قطع الشریاني، وفي العادة یحدث مثل هذا الأثر نتیجة قطع في شریان، حیث تكون 

یكون لها شكل ممیز، وبمرور الوقت فإن ضغط الدم یقل في الشریان رشات الدم تندفع بصورة قویة، و 

وتضعف رشات الدم إلى أن تتلاشى، وعلیه تم استدعاء الخبراء المسرح الجریمة والبحث عن أدلة 

الجریمة وعثر على سكین بالقرب من الجثة تم تحریزها من قبل الخبراء، وبفحص الجثة وفحص البصمات 

تبین أن البصمات للضحیة ولا یوجد هناك أي آثار العنف على الباب الخارجي المتخلفة على السكین 

للشقة؛ حیث تم اكتشاف الجثة عن طریق صدیقتها التي تقیم معها، وبفحص الجثة تبین أنها قد تناولت 

نوعاً من المبیدات الحشریة وعثر على آثار خدوش على رقبتها، وبالتحقق من مصدر المبید الحشري 

المتوفاة هي من قامت بشراء المبید بهدف الانتحار، ومن خلال نتائج الفحص المخبري تبین أن تبین أن 

القضیة هي انتحار؛ فالآثار المادیة ساعدت رجال البحث والتحري للوصول إلى الحقیقة . دولة الإمارات 

للعملیات الشرطیة، إدارة  العربیة المتحدة، وزارة الداخلیة، القیادة العامة لشرطة الشارقة، الإدارة العامة

 .٢٠٠٦مراكز الشرطة الشاملة، مركز شرطة الغرب الشامل، 
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 ثالثاً: التعرف على الجاني:

ادیة إلى التحقق من صاحب الأثر المتخلف بمسرح الجریمة؛ سواء أكانت تؤدي الآثار الم

بطریقة مباشرة أم غیر مباشرة، فالطرق المباشرة عن طریق أقوال المجني علیه والشهود والعثور 

على محفظة الجاني بمسرح الجریمة، أو بطریقة غیر مباشرة كالعثور على بقعة دماء أو خصلة 

صمة فیقوم خبراء المختبر الجنائي بفحص تلك الآثار والوصول إلى شعر أو جزء من جلد أو ب

ویساعد التعرف على الجاني في حصر نطاق البحث والتحري في نطاق معین،  ،(١)هویة الجاني

عن طریق ربط الآثار المادیة بهویة الجاني ما یؤدي إلى تقلیص الوقت وتوفیر الجهد المبذول 

 للوصول إلى الجاني.

 فة الأسلوب الإجرامي:رابعاً: معر 

یختلف الدافع الذي یدفع الجاني لاقتراف الجریمة، كما یختلف أسلوب الجاني كذلك في 

ارتكاب الجریمة، لذا تساعد الآثار المادیة على التعرف على أسلوب ارتكاب الجاني للجریمة، فقد 

 ،(٢)جدار المنزلیكون الجاني یدخل للمنازل للسرقة عبر تسلق المواسیر أو وجود سلم بجانب 

ومن الأمثلة على ذلك قیام أحد الأشخاص وهو من الجنسیة الآسیویة بكسر للخزنة التي یقوم 

بسرقة محتویاتها بعد جرها معتمداً على قوته البدنیة، ومن ثم تحطیم باب الخزنة بواسطة منشار 

كیل فریق كهربائي، وعلى إثر تكرار ذلك الأسلوب في مناطق معینة تم وضع خطة عمل وتش

 .(٣)للبحث والتحري تمكن من ضبطه

ویرى الباحث عدم التعجل في تكوین رأي عن قضیة بمجرد الشكوى أو البلاغ المُقدم أو 

النظر في أسلوب جنائي معین، وهو ما یجعل المحقق في بعض الأحیان یكون رأیه عن أسباب 

اً إلى المعلومات الأولیة التي وقوع الجریمة أو كیفیة ارتكابها أو شخص مرتكبها، وذلك استناد

تلقاها عن الجریمة، وروایة الشاهد، والآثار المتخلفة التي عثر علیها، ویبني على أقوال الشاهد 

أو هذا الدلیل كل خطواته التالیة ویستمر في تحقیقه واضعاً نصب عینیه هذه المعلومات أو هذا 

لتي كونها عن الحادث، ثم ینهار هذا الدلیل مهملاً كل دلیل جدید قد یشكك في صحة فكرته ا

 الدلیل أو یكون قد أهمل سواه وضاعت معالمه أو الوصول إلیه.

فعلى المحققین عند تلقي البلاغ بالعثور على جثة مثلاً أن یستعینوا في تكوین فكرتهم عن 

الحدث الإجرامي بانطباعاتهم الأولى التي كونوها عن مسرح الجریمة كحالة ملابس الضحیة 

 مكان تواجدها والأشیاء الموجودة حولها، ووجود جرح متعلق بجریمة اغتصاب أو قتل.و 

                                                           

 .٦١) د. محمد حماد مرهج الهیتي: المرجع السابق، ص١(

 .١٥٠) د. علي بن حامد العجرفي: المرجع السابق، ص٢(

الإدارة العامة للعملیات  ) دولة الإمارات العربیة المتحدة، وزارة الداخلیة، القیادة العامة لشرطة الشارقة،٣(

 .٢٠٠٦الشرطیة، إدارة المباحث والتحریات، 



٤٦٠ 
 

 خامساً: علاقة الجاني بالمجني علیه:

قد تدل الآثار المادیة على علاقة الجاني بالمجني علیه من خلال ما یوجد من آثار جراء 

لكشف على الأعضاء الاحتكاك بینهما، فقد تدعى إحداهن بقیام شخص باغتصابها، فیتم هنا ا

، (١)التناسلیة لمعرفة نوع الإصابات التي حدثت ووقت الحدوث والتأكد من وجود تلوثات منویة 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك قیام إحدى السیدات بالادعاء بقیام شخص باغتصابها، وباستدعاء 

د تم إرسال هذه السیدة الجاني أفاد بأنه لم یقم باغتصابها وأنه على علاقة مسبقة مع السیدة، وق

للمستشفى لتقدیم العلاج وإجراء الكشف الطبي؛ حیث بین التقریر الطبي بعدم وجود أي آثار 

للجروح أو الخدوش على جسم السیدة، وبالاستدلال تبین أن هنالك علاقة مسبقة بینهما وسبب 

ة المحرمة بینهما مما الخلاف أن الشخص لم یقم بتقدیم الهدیة المتفق علیها بعد أن ینهي العلاق

 .(٢)دفعها للادعاء بذلك بهدف الانتقام

 سادساً: تحدید عدد الجناة وهویتهم:

الآثار المادیة قد تكشف عن عدد الجناة، فكلما تعددت آثار الأقدام والبصمات واختلفت 

 .(٣) یمكن القول بأن هناك أكثر من واحد قد اقترف الجریمة

 لمجني علیه والشهود:سابعاً: التحقق من صحة أقوال ا

لا تقتصر أهمیة الآثار المادیة في التعرف على هویة الجاني والمجني علیه، بل تلعب 

دورها من خلال فحص أقوال المجني علیه فقد یتقدم ببلاغ كاذب أو یهدف من وراء البلاغ إلى 

نة تملك أموال أو ممتلكات تعود لشخص أو الشركة، مثل قیام أحد الأشخاص. ویعمل بمه

مندوب في أحد البنوك في الدولة، وقد قام بالتخطیط مع صدیق له على الاستیلاء على الأموال 

التي بحوزته، وترجع تفاصیل الجریمة عندما ورد البلاغ عن تعرض أحد الأشخاص وهو یعمل 

 بمهنة مندوب لأحد البنوك للاعتداء بالسلاح الأبیض أثناء نقله مبلغ ملیون ومئتي ألف درهم، تم

الانتقال واستدعاء الخبراء وأثناء تقدیم الإسعافات الأولیة للمصاب تبین أن الجرح سطحي ولا 

یشكل خطورة على الإنسان ولا یحد من حركته، وأن كمیة النزیف الدموي بسیطة جداً، وتم 

التحقق من أقوال أحد الشهود الذي أفاد بأنه شاهد شخصاً من الجنسیة الآسیویة یتقدم بشكل 

ي وتبادل الحدیث مع المصاب وبعدها تسلم حقیبة كانت بیده وقام الآخر بطعنه، طبیع

وبالاستدلال من خلال الأقوال والتقریر الصادر من المستشفى تبین أن أقوال الشاهد صحیحة، 

                                                           

موسوعة العلوم الجنائیة، الطبعة الأولى، مركز بحوث شرطة الشارقة،  ،) د. سعید شوقي: الطب الشرعي١(

 . ٣٣٩م، ص٢٠١٩

دارة العامة للعملیات ) دولة الإمارات العربیة المتحدة، وزارة الداخلیة، القیادة العامة لشرطة الشارقة، الإ٢(

 م.٢٠٠٨الشرطیة، إدارة مراكز الشرطة الشاملة، أرشیف مركز شرطة الغرب، 

 .١٥٠د. علي بن حامد العجرفي: مرجع سابق، ص )٣(
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وبسؤال المندوب عمن أخذ المبلغ المالي اعترف بأنه قام بالتخطیط مع صدیقه للاستیلاء على 

 .(١)المال

 : الآثار المادیة المتخلفة عن المركبات:ثامناً 

هنالك الكثیر من الآثار المادیة المتخلفة عن المركبة قد تكون لها دلالة هامة للاهتداء 

 لشخصیة المجرم ولمسرح الجریمة، ومن هذه الآثار ما یلي:

فحص : للعجلات آثار مهمة لتحدید نوع المركبة وسرعتها، لذا یتعین عند إجراء آثار الإطارات -١

لمسرح الجریمة ملاحظة المواضیع التي بها عیوب أو إصلاحات أو الحمامات في الإطارات 

 المطاطیة، وتحدید محیط الإطار من خلال الطبعات المتعاقبة.

لكل إطار بصمة خاصة تنتج عن طریق احتكاك الإطار بسطح الطریق،  بصمة الإطارات: -٢

ق والناتج من دوران الإطار دون انزلاق"، ویعرف بصمة الإطار "بالأثر الموجود على الطری

وتظهر بصمة الإطار في أماكن الترسبات الترابیة أو الجزء الأملس من الأرض وانتقال المركبة 

من مكان إلى آخر، وقد یترك الإطار أثراً أو علامة أو ضرراً ینتج من حادث سیر بالطریق أو 

 الرصیف أو علامة مروریة ویسمى هذا الأثر بالندب.

ساهم التقدم العلمي بعد فضل من االله ومنة في الكشف عن الكثیر من الغموض  زجاج المركبة: -٣

الذي یعتري الجریمة، ومن الآثار المهمة التي تساعد مأمور الضبط القضائي إلى الوصول 

للحقیقة هو بقایا زجاج المركبة، فمن خلاله یمكن تحدید نوع المركبة واتجاه الحركة ومقارنة قطع 

زجاج المتخلفة في مسرح الحادث مع زجاج المركبة المشتبه فیها خاصة في حوادث الصدم ال

والهروب، فمثلاً عند حدوث حادث صدم لشخص قد یحدث شروخاً في الزجاج الأمامي للمركبة 

على شكل بیت العنكبوت، كما أن بقایا الزجاج قد یعلق بقایا الشخص المدهوس من دماء أو 

 ا یسهل على خبراء المعمل الجنائي التوصل إلى الحقیقة.نسیج الملابس عنده

: ینتج عن تلامس المركبة بأخرى أو طریق أو جسم ثابت كجدار أو لوحة إرشادیة طلاء المركبة -٤

تبادل المواد ومن هذه المواد الطلاء، حیث یمكن من خلال ما علق بها من طلاء نتیجة لتصادم 

 .(٢) ي إثبات الحادثأو لدهس أو تدهور المركبة المساهمة ف

   

                                                           

) دولة الإمارات العربیة المتحدة، وزارة الداخلیة، القیادة العامة لشرطة الشارقة، إدارة العملیات الشرطیة، ١(

 م.٢٠٠٨ة الشاملة، مركز شرطة الغرب الشامل، إدارة مراكز الشرط

 .٨٤-٨٣) د. سامي حارب المنذري: المرجع السابق، ص٢(
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 الفرع الرابع

  دور النیابة العامة 

 في التعامل مع محاضر الاستدلال

لا یجوز لمأمور الضبط القضائي التصرف بنفسه في محضر الاستدلال، وإنما تقوم النیابة 

) من ٦١،٦٢،٦٣طبقاً للمواد ( العامة بدراسة محضر الاستدلال، ثم تتخذ قرارها بالتصرف فیه

) من قانون الإجراءات الجزائیة ٦٥،١٢٥،١٢١راءات الجنائیة المصري، والمواد (قانون الإج

لرجال الشرطة  -التحري- ، إما أن یكون بإعادة محضر الاستدلال(١)الاماراتي، وهذا التصرف

لاستكمال التحریات، وإما أن تشرع في التحقیق الابتدائي (في الجنایات والجنح إن رأت)، وإما أن 

  مباشرة إلى المحكمة (المخالفات والجنح)، وأخیراً أن تأمر بحفظ أوراق التحري.ترفع الدعوى 

قد ترى النیابة العامة أن هناك أمراً أو إجراءً ناقصاً في تحریات الشرطة، لذا تعید 

. ولا یتطلب هذا (٢) المحضر إلى مأمور الضبط القضائي لاستكمال تحریاته طبقاً لتوجیهاتها

                                                           

) تمنح تشریعات بعض الدول مأمور الضبط القضائي سلطة التحقیق والتصرف والادعاء في الجنح، على ١(

ع الإجرائي الجنائي الكویتي. أن تتولى النیابة العامة سلطة التحقیق والتصرف والادعاء في الجنایات، كالتشری

د. سدران محمد خلف: "سلطة التحقیق الابتدائي في التشریع الجنائي الكویتي والمقارن"، رسالة دكتوراه،  أنظر

كقانون أصول المحاكمات الجزائیة -. وبعض التشریعات ١١٤، ص ١٩٨٥أكادیمیة الشرطة، القاهرة، 

سلطة تحریك الدعوى الجنائیة أمام المحاكم المختصة منحت مأمور الضبط القضائي -الأردني والسوري

فـاروق الكیلانـي: "محاضـرات في قانون أصول المحاكمات  مباشرة، وذلك في المخالفات والجنح. أنظر

. كما أن الدول التي تأخذ بنظام الادعاء العام، فإن ٨٠م، ص١٩٨٥، الطبعة الثانیة، ٢الجزائیة"، الفارابي، ج

لطة التصرف في التحري برفع الدعوى أو حفظ الأوراق. أنظر د. علي فضل البوعینین: هذا الادعاء له س

 .١٥٥، ص ٢٠٠١"سلطة الادعاء العام في التصرف في الاستدلال والتحقیق"، دار النهضة العربیة، 

كلیة  ) د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة: "شرح قانون الإجراءات الجزائیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة"،٢(

 .٢٠١م، ص١٩٩٠شرطة دبي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 
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تصرف إصدار قرار، حیث یتم الانتظار حتى إعادة المحضر مرة أخرى إلى الشكل من أشكال ال

  .(١) النیابة العامة بعد استیفاء المطلوب

وقد ترى النیابة العامة من خلال محضر الاستدلال أن الجریمة جنایة، فإنها تشرع بنفسها 

التحقیق إذا رأت ذلك، في إجراء التحقیق الابتدائي. أما إذا كانت الجریمة جنحة، فلها أن تباشر 

) من قانون الإجراءات الجزائیة الاماراتي ٦٥أو تكتفي بمحضر الاستدلال. فقد نصت المادة (

على أن: "تباشر النیابة العامة التحقیق بنفسها في الجنایات، وكذلك في الجنح إذا رأت ذلك" 

ما عدا الجرائم التي (من قانون الإجراءات الجنائیة المصري نصت على أنه: "فی ١٩٩والمادة (

) تباشر النیابة العامة التحقیق في مواد ٦٤یختص قاضي التحقیق بتحقیقها وفقاً لأحكام المادة (

 الجنح والجنایات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقیق...".

وقد تطلب النیابة العامة ندب قاضٍ للتحقیق، ویكون طلب ندب قاضي التحقیق في مصر 

) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري، حیث نصت في فقرتها الثانیة على ٦٣وفقاً للمادة (

أنه: "وللنیابة العامة في مواد الجنح والجنایات أن تطلب ندب قاضٍ للتحقیق"، أما في دولة 

الإمارات العربیة المتحدة فهذا النظام غیر مطبق، فلم ینص القانون الاتحادي على ندب قاضٍ 

 ة العامة هي الجهة الوحیدة التي تتولى التحقیق.للتحقیق، فالنیاب

أما إذا رأت النیابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على 

محضر الاستدلال، وأن الأدلة كافیة على المتهم، فإنها ترفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة 

                                                           

، ٢٠٠٣) د. حسام الدین محمد أحمد: "حق المتهم في الصمت"، دار النهضة العربیة، الطبعة الثالثة، ١(

 .١٣٠ص
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الدعوى بطریق تكلیف المتهم بالحضور أمام ، ویكون رفع (١) المختصة بدون تحقیق ابتدائي

) من قانون الإجراءات ت الجنائیة المصري ٦٣/١محكمة الجنح والمخالفات. فقد نصت المادة (

على أنه: "إذا رأت النیابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على 

) من ١٢٠أمام المحكمة المختصة"، والمادة (الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور 

قانون الإجراءات الجزائیة الاماراتي التي نصت على أنه: "إذا رأت النیابة العامة أن الواقعة 

جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافیة أحالت الدعـوى إلى المحكمـة الجزائیة المختصة بنظرها". 

یة الاماراتي التي نصت على أن: "تعلن النیابة ) من قانون الاجراءات الجزائ١٢٣/٢والمادة (

العامة الخصوم بهذا الأمر خلال الأیام الثلاثة التالیة لصدوره"، وإعلان النیابة للمتهم یكون 

 بتكلیفه بالحضور وبموعد الجلسة.

، وذلك إذا حضر المتهم -غیر تكلیف المتهم بالحضور- وقد ترفع الدعوى بطریقة أخرى 

إلیــه التهمــة من النیابــة العامة وقبل المحاكمـة، وذلك طبقاً لنص المادة  الجلســة ووجهــت

) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري والتي نصت على أنه: "یجوز الاستغناء عن ٢٣٢/٢(

تكلیف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إلیه التهمة من النیابة العامة وقبل المحاكمة"، 

 ) من قانون الإجراءات الجزائیة الاماراتي.١٥٧ادة (وتقابلها الم

                                                           

) فـلا یوجب القانون في مواد الجنح والمخالفات أن یسبق رفع الدعوى؛ أي تحقیق ابتدائي. فهو لیس ١(

زم لصحة المحاكمة إلا في مواد الجنایات. كما أن الأصل في المحاكمات الجنائیة أن یحصل التحقیق بشرط لا 

، ص ٧٢رقم  ٢٢م، مجموعة أحكام محاكم النقض، س٢٨/٣/١٩٧١أنظر نقض مصري  .فیها أمام المحكمة

للعمل بالنیابة م بشأن القواعد المنظمة ١٩٩٤) لسنة ٣وأنظـر كذلك تعمیم النائب العام بدبي رقم ( .٣١٤

) منه على أنه "بالنسبة للجنح البسیطة والتي تم تكفیل المتهم فیها من قبل ٧العامة، فقـد نـصت المادة (

الشرطة، فیقوم عضو النیابة بإحالة المتهم مباشرة إلى المحاكمة، إلا إذا رأى أن الدلیل فیها لا یصل إلى حد 

لیه تعزیز الدلیل بإجراء تحقیق فیها، فإذا لم یسفر ذلك عن شيء الكفایة لإحالـة المتهم للمحاكمة، فیتعین ع

 یتعین الوقوف بالدعوى الجزائیة عند هذا الحد، وإصدار أمر بأنه لا وجه لإقامتها.
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وتقوم النیابة العامة في مصر بإنهاء الواقعة المعروضة أمامها في محضر الاستدلال 

. ثم تعلنه إلى (١) بإصدار أمر بحفظ الأوراق، وذلك إذا ما رأت أنه لا محل للسیـر في الدعوى

فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في المجني علیه، وإلى المدعي بالحقـوق المدنیة، 

  .(٢) محل إقامته

م لدولة الإمارات العربیة ١٩٩٢) لسنة ٣٥أما قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي رقم(

بأنه لا وجه لإقامة  ، مكتفیاً بالأمر(٣)إلى أمر الحفظ - قبل تعدیله- المتحدة، فلم یكن یتطرق

الأوراق إذا رأت أن  لعملي قد أثبت أن النیابة العامة قد تأمر بحفظ. وإن كان الواقع ا(٤) الدعوى

إلى أن تم  (١) ، كما أن محكمة التمییز بدبي تطرقت إلیه في أحكامها(٥) لا محل لإقامة الدعوى

                                                           

 ) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري.٦١) أنظر المادة (١(

 ) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري.٦٢) أنظر المادة (٢(

لأمر بحفظ الأوراق هو قرار تصدره النیابة العامة بوصفها سلطة الاتهام بعدم تحریك الدعوى الجنائیة، ) ا٣(

وذلك إذا ما رأت أنه لا محل للسیر فیها، فهو إجراء من إجراءات الاتهام، ویفترض لصدوره أن الدعوى 

لعامة وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائیة لم یسبق تحریكه. أنظر د. محمـود سـمیر عبد الفتاح: "النیابة ا

 .١٩٥م، ص ١٩٨٦الجنائیة بدون محاكمة"، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

في أن أمر الحفظ إجراء إداري تصدره النیابة  ،) ویختلف أمر الحفظ عن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى٤(

ویجوز  -إجراء التحقیق-تح التحقیق العامـة بوصفها السلطة الإداریة المهیمنة على أعمال التحري وقبل ف

لهـا العـدول عن هذا الأمر في أي وقت قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائیة، حیث لا حجیة لهـذا 

الأمـر، فهو أمر بعدم تحریك الدعوى الجنائیة تصدره النیابة العامة بوصفها سلطة تحري لا سلطة تحقـیق، 

ظ یسبق التحقیق، ولا یجوز الطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن، وإن جاز التظلم وبناءً علیه فإن أمر الحف

منه لنفس العضو الذي أصدره هو أو رؤساؤه. أما الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فهو إجراء قـضائي یفصل 

فهـو إجراء ذو في الدعوى بناءً على رجحان براءة المتهم، وتصدره النیابة العامة بعد التحقیق في الواقعة. 

طابع قضائي، وهذا الأمر إذا أصبح نهائیاً، فإنه یكتسب حجیة تحول دون العدول عنه، لذا یجوز الطعن فیه 

 أمام القضاء.

م في البلاغ رقم ٢٥/٣/٢٠٠٣أصدرت النیابة العامة بدبي أمراً بحفظ الأوراق إداریاً بتاریخ  )٥(

ثناء تأدیة وظیفته لعدم الأهمیة، وقالت في ذلك: لما م فـي جـریمة اعـتداء على موظف عام أ٧٦٠/٢٠٠٣

كانت النیابة العامـة هـي الأمیـنة على مصالح المجتمع والدعوى الجزائیة، وحیث إنه وبعد انتفاء الاطلاع على 

كافة الأوراق، ومـا اتخـذ فیها من إجراءات، أبرز لنا المتهم سند تنازل صادر عن المشتكي، الأمر الذي یفقد 
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نوفمبر  ٣٠م والصادر في ٢٠٠٥) لسنة ٢٩تعدیل قانون الإجراءات الاتحادي بالقانون رقم (

) منه على أنه: "یجب عند صدور أمر بالحفظ أو ٨٥في المادة ( م، حیث أضاف التعدیل٢٠٠٥

 قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أن یفصل عضو النیابة العامة في مصیر الأشیاء المضبوطة".

  

 المطلب الثالث

  سلطة النیابة العامة 

 في مراجعة أعمال مأمور الضبط القضائي وتأدیبه

عامة الحق في فرض الجزاءات التأدیبیة ضد تثور المشكلة حول ما إذا كان للنیابة ال

مأمور الضبط القضائي المخالف، أو المتجاوز لحدود أعماله، ومدى إمكانیة تقدیمه للمحاكمة 

 التأدیبیة.

وبالرجوع الى قانون الإجراءات الجنائیة المصري وقانون الإجراءات الجزائیة لدولة 

نصوص تخول النیابة العامة الحق في فرض  الامارات العربیة المتحدة فإنهما لم یتضمنا أیة

 الجزاءات التأدیبیة ضد مأمور الضبط المخالف أو بالأحرى المقصر في أداء وظیفته.

لكن مظاهر الرقابة التأدیبیة للنیابة العامة تتمثل وفقاً للتشریع المصري والاماراتي أن یكون 

افه بالنسبة لأعمال وظائفهم، أي مأموري الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعین لإشر 

أن تبعیة مأمور الضبط للنائب العام والاشراف علیهم لا تمنحه حق توقیع الجزاءات التأدیبیة 

                                                                                                                                                                      

وراق الأهمیة في المواصلة في التحقیقات، وبناءً علیه تقرر حفظ الأوراق إداریاً قبل المتهم لعدم الأهمیة الأ 

لوجود سند التنازل. وینتقد الباحث ما ذهبت إلیه النیابة العامة بدبي بشأن حفظ جریمة اعتداء على موظف 

ازل لدى المتهم صادر من المجني علیه، وذلك لأن عـام أثناء تأدیته وظیفته إداریاً لعدم الأهمیة لوجود سند تن

التـنازل یؤخذ به كسبب لإنهاء الدعوى في جرائم الشكوى. أما جریمة اعتداء على موظف أثناء عمله أو 

بـسببها لیـست من جرائم الشكوى حتى تستند النیابة العامة إلى تنازل المجني علیه في حفظ الأوراق إداریاً، 

 في العقاب یجب عدم التنازل عنه إلا بما نص علیه القانون.فهناك حق للمجتمع 

) قـررت محكمة التمییز بدبي إلى أنه لا تثریب على النیابة العامة في أن تقوم بسحب مذكرة بحفظ الدعوى ١(

التـي لـم تنـته بقرار نهائي، كانت قد أرفقتها بالملف قبل إحالتها إلى المحكمة، إذ أنها ملك لكاتبها ولیس 

 م.٢٧/١٠/١٩٩٠جلسة -م جزاء١٩٩٠لسنة  ٤٤للدفاع الحق في الحصول علیها (الطعن رقم 
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تجاه ما یرتكبونه من مخالفات أو تقصیرات بشأن أعمالهم، بل تتمثل مظاهر التأدیب حسب 

نائب العام من الجهة الرئاسیة ) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري في أن یطلب ال٢٢المادة(

  .(١)التي یتبعها مأمور الضبط النظر في أمر العضو المخالف أو المقصر في تأدیته لوظائفه 

) لسنة ٣٥) من قانون الإجراءات الجزائیة الاتحادي رقم (٣٢وقد نصت المادة (

لضبط على أن: "للنائب العام أن یطلب إلى الجهة المختصة التي یتبعها مأمور ا١٩٩٢

القضائي، النظر في أمره إذا وقعت منه مخالفة لواجباته، أو قصر في عمله، وله أن یطلب رفع 

 الدعوى التأدیبیة علیه، وذلك كله بغیر إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائیة". 

ومن خلال هذه النصوص یتضح لنا أن سلطة النائب العام في حالة إهمال أو مخالفة 

ئي لواجبات وظیفته، تقتصر على أن یطلب من الجهـة الرئاسیـة التي یتبعهـا مأمور الضبط القضا

أیة سلطة بتوقیع أي جزاء - أي النائب العام- أن ترفع الدعوى التأدیبیة علیه دون أن تكون له 

 تأدیبي على العضو المخالف أو المهمل.

ة في مصر وفي دولة بناء علیه فإن مظاهر الرقابة التأدیبیة التي تمارسها النیابة العام

الامارات العربیة المتحدة تتمثل أن یقترح النائب العام إلى الجهة الإداریة المختصة بالنظر بشأن 

 العضو المخالف، وذلك لإمكانیة اتخاذ التدابیر التأدیبیة إزاءه. 

أنه یجب منح النیابة العامة، سلطة تأدیب مأموري الضبط  (٢)ویرى بعض من الفقه 

لیس الاكتفاء فقط في أن یطلب من الجهة الرئاسیة النظر في شأن مأمور الضبط القضائي، و 

القضائي. ویبرر في ذلك أنه متى ما اتضح للنیابة العامة إلى أن مسلك المأمور كان معیباً، أو 

                                                           

) د. محمد عید الغریب: المركز القانوني للنیابة العامة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، ١(

 .٢١٣، ص١٩٧٩

دیة والاستثنائیة، المرجع ) د. محمد عید الغریب: الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الأحوال العا٢(

 .٢٢، ص ٢٠٠٣ ،السابق
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أن الفعل الذي أتاه أو التقصیر الذي وقع منه كان مخالفاً لما یقضي به القانون، أو لِما یجب 

هذا الشأن، كان للنائب العام حریة تقدیر الخطورة الناجمة عن ذلك وتقدیر ما یناسبها  اتباعه في

من جزاء تأدیبي، أو الإحالة إلى مجلس التأدیب المختص، دون أن یمنع ذلك من رفع الدعوى 

الجنائیة إن كان لذلك وجه. فلا یجوز أن یخضع تقدیر النائب العام، وهو من رجال السلطة 

ي شأن توافر الخطأ التأدیبي، لرقابة الجهة الرئاسیة لمأمور الضبط القضائي، وهي القضائیة، ف

جزء من السلطة التنفیذیة. لذلك یتعین أن یختص النائب العام وحده بمجازاة مأمور الضبط 

 القضائي أو تحریك الدعوى التأدیبیة ضده. 

قتراح الذي یتولاه النائب وأیاً كان الأمر فإن هناك مشكلة أخرى تثور حول ما إذا كان الا

 العام مقتصراً علیه وحده أم أن الأمر یمتد إلى وكلاء النیابة العامة ممثلیه؟

وفي شأن هذه المسألة فإن الأمر لا یخلو من وجود اختلاف بین الفقه المصري، حیث 

ا إلى أن طلب النظر المقدم إلى الجهة الإداریة المختصة التابع له (١)ذهب بعض من الفقه 

مأمور الضبط القضائي المخالف لصحیح وظائفه لا یقتصر فقط على النائب العام وإنما یمتد 

 هذا الحق إلى وكلاء النیابة العامة الممثلین له كل في دائرة اختصاصه.

إلى أن هذا الحق یقتصر فقط على النائب العام  (٢)بینما ذهب البعض الآخر من الفقه 

لنص، وبمفهوم المخالفة فإن أعضاء النیابة العامة كل في منطقة وحده وذلك التزاماً بحرفیة ا

 عمله لا یجوز لهم مباشرة هذا الاجراء إلا بموجب تفویض من النائب العام.

                                                           

 ،دار الفكر العربي ،) د. مأمون محمد سلامة: قانون الإجراءات الجنائیة معلقاً علیه بالفقه وأحكام القضاء١(

 .٢٣٣، ص ١٩٨١

) د. أحمد فتحي سرور: الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، الطبعة الرابعة، ٢(

 . ١٨٨، ص ١٩٨١
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وفي حقیقة الأمر أن الواقع العملي یثبت عدم إمكانیة قصر حق النائب العام وحده في أن 

ضو المخالف، ففي ظل دولة كمصر، تتسم یقترح الى الجهة الإداریة المختصة النظر بشأن الع

بالكثافة السكانیة، وتكثر فیها الهیئات والمؤسسات الإداریة والقضائیة، وتتشعب فیها المراكز 

الأمنیة ونقاط الشرطة في مدنها وقراها وأریافها، في الوقت الذي تكثر فیه الأخطاء والتقصیرات 

ذلك یؤدي إلى استحالة كاملة لسیطرة النائب الصادرة من غالبیة مأموري الضبط القضائي، فإن 

العام علیها، بأن یتولى تقدیم المقترحات بشأن ذلك إلى الجهة الإداریة المختصة، فإذا كان ذلك 

كذلك فإن المنطق یفترض بأن یكون هناك نائباً عاماً یختص بهذه الأمور، وهذا شيء غیر 

احیة أخرى، إذا ما التجأنا إلى تطبیق روح مقبول من الناحیة القانونیة هذا من ناحیة، ومن ن

النص والحدیث بمنطق الأمور، فإننا نعرف أن القانون والمنطق یلتقیان في حلقة مفرغة لا یمكن 

أن ینفصلا منها أبداً، وبناءً على ذلك فإن التسلیم بقصر هذا الحق على النائب العام وحده أمر 

ق الأمور یفترض ضمناً مباشرة هذا الحق بواسطة صعب تحقیقه في الواقع العملي، لذا فإن منط

  .(١)ممثلیه كل في دائرة عمله 

أما بالنسبة للوضع في ظل القانون الفرنسي، فقد منح المشرع النیابة العامة وغرفة الاتهام 

)، ١٣)، (١٢اختصاصاً تأدیبیاً على أعضاء الضبطیة القضائیة، وذلك بموجب المواد (

ختصاص یتمثل بتخویل المدعي العام أو المحامي العام وكذلك غرفة ) وهذا الا٢٣٠إلى ٢١٤(

الاتهام حق توقیع الجزاءات التأدیبیة على مأمور الضبط القضائي، نتیجة مخالفته لواجبات 

                                                           

 .١٤٧) د. عبداالله ماجد العكایلة: الاختصاصات القانونیة لمأمور الضبط القضائي، المرجع السابق، ص١(



٤٧٠ 
 

وظیفته، وتكون الجزاءات التأدیبیة مقتصرةً على الإنذار وسحب أهلیة مأمور الضبط للعمل 

 .(١)القضائي 

) ١٦المعدل للمادة ( ١٩٧٥أغسطس سنة  ٦الصادر في  ٧٥/٧٠١م وقد نظم القانون رق

من قانون الإجراءات الجنائیة الحالات التي تُعطل فیها الأهلیة وتُسحب، فإذا صدر قرار من 

المُدعي العام بسحب الأهلیة فلمأمور الضبط القضائي أن یتقدم له بالتماس للعدول عن قراره 

العام هذا الطلب في خلال شهر فلمن سُحبت منه أهلیة  )، فإذا رفض المُدعي١٦/١(المادة 

مُباشرة أعمال الضبط القضائي أن یطعن في قرار المدعي العام أمام لجنة مُشكلة من ثلاثة 

 .(٢) )١٦/٢مُستشارین أو رؤساء دوائر بمحكمة النقض (المادة 

من الجسامة لا وإذا وجد النائب العام أن ما نُسب إلى مأمور الضبط القضائي بلغ حداً 

یجدي معه توقیع الجزاءات المُخولة له رفع أمره إلى غرفة الاتهام، التي یتعین علیها حینئذ إجراء 

تحقیق تسمع فیه أقوال المُدعى العام وأقوال مأمور الضبط القضائي المُخالف بعد إحاطته علماً 

جنائیة فرنسي)، فإذا ثبت  إجراءات ٢٢٦بما دُوّن في ملفه الموجود لدى المدعى العام (المادة 

لغرفة الاتهام مسئولیته فلها أن تُوجه إلیه ملاحظات أو تطلب منه الالتزام في العمل (المادة 

إجراءات جنائیة فرنسي)، ولها أیضاً حرمانه من مباشرة أعمال الضبط القضائي بصفة  ٢٢٧

 .(٣)في جمیع أنحاء البلاد مؤقتة أو دائمة إما في دائرة المحكمة الاستئنافیة التي یتبعها أو 

وجدیرٌ بالذكر أن الجزاء التأدیبي الذي یُوقع على مأمور الضبط القضائي لمخالفته 

لواجبات وظیفته لا یعني بطلان الإجراءات التي باشرها ما لم تكن هذه الإجراءات معیبة بعیب 

 .(٤)یبطلها 
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